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 المقدمة

من قيمة  يعد القانون الدستوري القانون الأعلى للتنظيم القانوني ويستمد الدستور علويته
. ولما طة ومؤسسات وحقوق وحريات الأفرادالنصوص التي يتضمنها بما تحويه من تنظيم للسل

الدستور كان المجتمع عرضة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية فلابد كذلك أن يكون 
عرضة لهذه التطورات فيجب أن يسايره ويلائم هذه التطورات لكي يكون بمنأى عن أي تقيد أو 

 (. أسلوب غير عادي )ثورة أو انقلابتعديل ب
 ع قواعد يضمنها نصوص الدستور منولذلك يجد المشرع الدستوري نفسه في حاجة لوض
ها من خلال هذه القواعد التي ستعمل اجل ان يضمن هذا التعديل وبالسبل القانونية التي يرسم

 انبي ىعديل في مبحث اول ومن ثم تعمد العلى تباينها مبتدئين اولا بتعيين السلطة المختصة بالت
 . مراحل التعديل في مبحث ثاني

ولكن قد ترد نصوص تعتبر بمثابة قيود )حظر( على تعديل الدستور سنعمل على تبيان 
ا البحث بخاتمة نستخلص منها أهم ما توصلنا اليه من قيمة هذه النصوص من ثم نردف هذ

 ا النظام الأمثل فقهيا على الاقل.نتائج نعده
 والله ولي التوفيق

 الباحث
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 المبحث الأول

 السلطة المختصة بتعديل الدستور
 السلطة التأسيسية المنشأة المطلب الأول:

ما يسمى السلطة التأسيسية يسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية وبين  يجب التمييز بين ما
اء تمثلت هذه السلطة المنشأة حيث أن السلطة الأولى هي التي يناط بها أمر وضع الدستور سو 

وفي هذه الحالة يكون الدستور صادرة في شكل منحة . او تمثلت في الحاكم   (في الحاكم )الملك
م والشعب أو تمثلت في والشعب وفي هذه الحالة يكون الدستور صادرا في شكل عقد بين الحاك

 .(1)لتأسيسية او الاستفتاء الدستوري الشعب وحده وهنا يكون الدستور نتاج الجمعية ا
الدستور  يكون بالدولة دستور على الاطلاق بغية وضع ان هذه السلطة تتدخل في وقت لا

 .(2)تلق اختصاصها من نص دستوري قائمالجديد فهي لم ت
ملك في هذا الخصوص حرية مطلقة في وضع الدستور أي ن السلطة التأسيسية الأصلية تا

 في اختيار نظام الحكم والايديولوجية او الفلسفة التي تقوم عليها ويعايشها النظام في الدولة. 
اما السلطة التأسيسية المنشأة فهي التي يناط بها أمر تعديل الدستور وهذه السلطة تفترض 

نحها في ذات الوقت مقومات الحياة وهو الذي ينيط بها وجود دستور نافذ في الدولة ينفذها ويم
 مهمة التعديل فهذه السلطة تتلقى اختصاصها بشأن التعديل من نص دستوري قائم. 

وتبعا لذلك فاذا سقط الدستور بقيام ثورة أو انقلاب فان الامر يقتضي يدخل السلطة 
ودها بسقوط الحالة قد فقدت وجالتأسيسية الأصلية ذلك أن السلطة المنشأة تكون في هذه 

 .(3)الدستور الذي انشأها
سيسية الأصلية في ش هل يمكن اهمال السلطة التأسيسية المنشأة والالتجاء الى السلطة التأ

 ؟أن التعديل
يدور التساؤل في هذا الخصوص عما اذا كان في الامكان اهمال السلطة التأسيسية المنشأة 

الأصلية في شأن تعديا الدستور وهل يمكن في هذا الخصوص  والرجوع الى السلطة التأسيسية
                                           

، 1982 بيروت،، الدستورية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر ئالمباد ،ابراهيم عبد العزيز شيحا(1) 
 .147ص

 .147ص، المصدر نفسه(2) 
 .148ص ،المصدر نفسه(3) 



3 

 .(1)ن من يملك الكل يملك الجزء "اعمال القاعدة الأصولية القائلة " أ
مسيو بردو" التي رافقت تحضير القانون العام الضريبي والي الثورات والانقلابات يكتب "إن ت

قانونية وبتفسير طبيعي جدا وضعت باستمرار تحت أعين الكتاب والمشرع قوة مؤسسة غير 
لهذين المفهومين اللذين يكونان مختلفين بالرغم من ذلك أدى ذلك إلى إشراك القانون والواقعة في 

قانونية تماما  مصطلح السلطة المؤسسة نفسه من هنا الصعوبة التي وقفت أمام إقامة نظرية
 .(2)للسلطة المعدلة

  

                                           

 .148ص ،المصدر نفسه(1) 
 .90، ص1964بغداد  ،مطبعة العاني، منذر الشاوي في الدستور(2) 
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ية التأسيسية او بالبرلمان أو بالجمعيكون التعديل أما  :المطلب الثاني
 باستفتاء شعبي

 أولا: البرلمان
كثيرا ما تنص الدساتير على منح البرلمان السلطة التأسيسية المنشأة فيقوم بتعديل الدستور 
طبقا الإجراءات خاصة يحددها الدستور . وبطبيعة الحال لابد أن تختلف هذه الإجراءات عن 

تعلق بدستور جامد لا بدستور ل القوانين العادية اذ أن الأمر يتلك التي تتبع في شأن تعدي
 .(1)مرن 

فمثلا قد يتطلب الدستور اذا كان البرلمان يتكون من مجلسين أن يجتمع البرلمان ف ي 
التعديل كما كان الحال في الدستور الفرنسي  لإقرارهيئة مؤتمر مع اشتراط اغلبية خاصة 

 م. 1875 الصادر عام
الدستور توافر اغلبية خاصة في كل مجلس من المجلسين الذين يتكون منهما وقد يتطلب 

او يتطلب مثلا أغلبية ثلثي  1936 البرلمان كما كان الحال في الدستور السوفييتي الصادر عام
 .(2)و الحال في الدستور اللبنانيالمجلس اذا كان البرلمان يتكون من مجلس واحد كما ه

عد من ذلك فيتطلب ضرورة انتخاب مجلس جديد يباشر مهمة وقد يذهب الدستور الى أب
التعديل كما هو الحال في الدستور البلجيكي . اذ حتم هذا الدستور ضرورة انتخاب مجلس جديد 
يتولى مهمة تعديل الدستور مع الملك واشترط في هذه الحالة ضرورة حضور الأعضاء للمداولة 

 .(3)ديل بأغلبية ثلثي الحاضرينتعبأغلبية الثلثين وضرورة صدور قرار ال
على أي حال فان الدساتير التي تعهد للبرلمان بمهمة التعديل تتطلب اجراءات وشروط 
خاصة أقسى وأشد من الإجراءات التي تتبع في شأن تعديل القوانين العادية ليس فقط فيما يتعلق 

درس ومناقشة الاقتراح  فيةبضرورة توافر اغلبية خاصة في إقرار التعديل وانما ايضا في شأن كي
 .(4)لا يمكن حصرها في هذا الخصوص إلى غير ذلك من الصور التي

                                           

، 1983، بيروت شر،، دار الجامعة للطباعة والن2ط ي، القانون الدستور  ،ابراهيم عبد العزيز شيحا(1) 
 .152ص

 .153ص ،المصدر نفسه(2) 
 .149ص  ،مصدر سابق دئ،المبا ،شيحا(3) 
 .153ص ،مصدر سابق ،القانون  ،شيحا(4) 
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  : الجمعية المؤسسيةثانيا
م انتخابها قد تلجأ بعض الدساتير الى منح السلطة التأسيسية المنشأة الى جمعية مؤسسة يت

بها أغلبية دساتير الولايات ، وقد لقيت هذه الوسيلة انتشارا واسعا فأخذت التعديل لإجراءخصيصا 
كذلك الدستور الفرنسي الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية ودساتير دول أمريكا اللاتينية و 

 .(1) 1848معا

 لاستفتاء الشعبي: اثالثا
قد تتطلب بعض الدساتير ضرورة موافقة الشعب ذاته على التعديل حتى يصبح نافذا وفي 

جمعية تأسيسية بأعداد مشروع التعديل ثم يتم طرح هذا المشروع  هذه الحالة يقوم البرلمان او
على الشعب للموافقة عليه وقد اخذت بهذه الطريقة سويسرا سواء بالنسبة لدستورها الاتحادي أو 

اذ حتمت  1958 بالنسبة لدساتير الولايات وقد أخذ بها أيضا الدستور الفرنسي الصادر عام
عرضه  رة عرض التعديل على البرلمان للنظر فيه واقراره ثممن ذات الدستور ضرو  89المادة 

 .(2)في استفتاء شعبي حتى يصير نافذا على الشعب
هذه الوسيلة اذ بعد أن قررت المادة  ۱۹۷۱وقد تبنى الدستور المصري الحالي الصادر عام 

من ذات الدستور على أن حق طلب التعديل مقرر لكل من رئيس الجمهورية ومجلس  ۱۸۹
الشعب نصت على أنه " وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره ف ي 

يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة  اعضائه فاذا رفض الطلب لا بأغلبيةشأنها 
تاريخ  نمبدأ التعديل يناقش بعد شهرين م فق مجلس الشعب علىعلى هذا الرفض واذا وا

لثا أعضاء المجلس عرض على الشعب الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثا
 .(3)وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء لاستفتائه في شأنه فإذا

  

                                           

 .153، صالمصدر نفسه(1) 
، والنشر دار الجامعة للطباعة -الطبعة الأولى ، العامة للقانون الدستوري  ئالمباد ،د. عبد الغني بسيوني(2) 

 .155، ص1985
 .153ص ،مصدر سابق ،المبادئ ،شيحا(3) 
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 المبحث الثاني

 ديل الدستوري مراحل التع
 :مطالب ثلاث طريق عن الدستوري  التعديل مراحل سنبحث
 .التعديل اقتراح مرحلة: الأول المطلب
 .التعديل اعداد مرحلة: الثاني المطلب
 .التعديل إقرار مرحلة: الثالث المطلب

 المطلب الأول: مرحلة اقتراح التعديل
معا  وحدها او للبرلمان وحده أو كليهماو قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور اما للحكومة 

 أو لكل من البرلمان والشعب.
فيقرر هذا الحق للحكومة وحدها في ظل الدساتير التي تميل الى تحقيق السيطرة السياسية 
للسلطة التنفيذية . كما كان الشأن بالنسبة لمعظم الدساتير قديما . ولكن الكثير منها عدل ع ن 

شار الأفكار الديمقراطية ومن الأمثلة القليلة الدساتير الحديثة التي هذا المسلك على اثر انت
في  1947 هذا الحق على الحكومة وحدها هو الدستور الياباني الأخير لسنة أصرت على وقف

حيث خص  ۱۹5۲ -۱ -۸ي ف منه. ونفس الحل اتبعه الدستور الأردني الصادر ۷۲المادة 
 .(1)(۹۱فقرة أو بدلالة المادة  ۱۲6المادة )س الوزراء وممارسة هذه السلطة الحكومة وحدها رئي

ويتقرر حق اقتراح التعديل الدستوري للبرلمان وحده في ظل الدساتير التي تميل إلى تحقيق 
السيطرة للبرلمان في المجال التشريعي والسياسي وهذا هو الشأن بالنسبة الدستور فرنسا الصادر 

بهذا الحق على أن يتخذ القرار  -المجلس النيابي  -ص الجمعية الوطنية حيث خ 1946سنة 
وكذلك فعلت دساتير بعض الدول كالدستور ( ۹۰مطلقة لمجموع اعضائه )المادة  بأغلبية

اد الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية ودساتير كثير من دول امريكا اللاتينية ودستور الاتح
 .(2)السوفيتي

البيان أن قصر حق الاقتراح في كلتا الحالتين على السلطة التنفيذية دون وغني عن 
من المقالات ومجاف للواقع .  ءالتشريعية او وقفه على السلطة التشريعية دون التنفيذية منه شي

                                           

شركة الطبع والنشر الاهلية ذات  ،الطبعة الأولى ي،القانون الدستوري والعلم السياس دئمبا، اسماعيل مرزة(1) 
 .126، ص1960د، بغدا ،المسؤولية المحدودة

 .126، صالمصدر نفسه(2) 
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فتمييز سلطة على اخرى بهذا الحق يتعارض ومبدا تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية 
بينها الذي اقتضاه واقع الحكم .فإذا ساقنا المنطق الديمقراطي مثلا اقرار هذا  والتنفيذية والتعاون 

طة لفي المجال التشريعي فإن دور الس الحق للسلطة التشريعية بصفتها صاحبة لولاية العامة
الى تفهم الضرورات التي تقتضيها  -في الواقع  -التنفيذية في التطبيق يجب لا يغفر فهي اقرب 

فيذ وهو الهدف الذي يسعى وضمان وضع الفكرة القانونية السائدة في موضع التن طبيعة الحكم
لتحقيقه كل من السلطتين فسرعة تحسن السلطة التنفيذية بالحاجة الى التعديل يبرر اعطاءها هذا 
الحق ايضا خصوصا وان حق اقتراح التعديل لا يترتب عليه تعديل الدستور فهو لا يعدو ان 

 .(1)تقتضيه ضرورة خاصة تنبيها لما يكون 
منه حيث أوجب أن يكون طلب  155في المادة  1950كذلك فعل دستور سوريا لسنة 

التعديل للدستور مكتوبا وموقعا أما من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الوزراء واما ثلث مجموع 
اب التي تبرر لأسبالنواب فأكثر ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المراد تعديلها وكذلك ا

 .(2)ذلك التعديل 
حلا مشابها حيث نصت المادة  1956واتبع الدستور المصري الأخير الصادر في سنة  
على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد  ۱۸۹

الداعية إلى هذا  والأسبابالدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها 
من ثلث أعضاء المجلس  التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعا

حق اقتراح التعديل الى رئيس  1926 على الاقل كذلك اعطى الدستور اللبناني الصادر سنة
الاقل والى مجلس النواب بناء على اقتراح عشرة من اعضاءه على  76الجمهورية بموجب المادة 

 .(3)خلال اجتماع عادي -منه  ۷۷م  -
منه أن ينظر في تعديل  ۱۳5هذا وقد ابتكر الدستور البرتغالي حلا طريفا ، فأوجبت المادة 
. واعطت الحكومة في سنوات الدستور بصورة اليه ومن غير حاجة الى تقديم أي اقتراح كل عشر

 ت ضرورة لذلك.تلك المدة إذا ظهر نفس الوقت حق اقتراح التعديل خلال 
العراقي فقد سكت عن هذا الحق حيث جاءت مواده خلوا من  ۱۹۲5 أما قانون . أساس

                                           

 .127، صالمصدر نفسه(1) 
 .127، صالمصدر نفسه(2) 
 .156، صمصدر سابق ،بسيوني(3) 
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 ۱۱۸النص عليه . فهو لم يوقفه على احدى السلطتين دون الأخرى ولم يشركهما به : فلا المادة 
 التي جوزت المجلس الامة اجراء التعديل في الأمور الفرعية خلال سنة من صدوره ولا المادة

التي تستوجب موافقة البرلمان على كل تعديل الدستور ولم تذكر قصر حق اقتراح التعديل  ۱۱۹
 .(1)لى السلطة التنفيذية هذا الحقعلى مجلس الامة ولم تمنعا ع

لهذا رأينا أن حق اقتراح تعديل الدستور وجب أن يكون من حق السلطة التنفيذية كما يكون 
ي تأخذ به تمشيا مع المسلك الذ ـــــية اذا طلب عدد معين من النواب من حق السلطة التشريع
ل ل الدستوري للشعب والبرلمان في ظ. واخيرا قد يكون حق اقتراح التعديأغلب الدساتير الحديثة

الدساتير التي تشرك الشعب في سلطات الحكم وهذا هو اكثر المسالك ديمقراطية واحسنها لولا 
ول دون تطبيقه على الوجه الصحيح . وقد اخذت به دساتير معظم قيام صعوبات مادية تح

 الولايات في الاتحادين الأمريكي والسويسري كذلك نص عليه دستور ايطاليا الأخير لسنة
1947(2). 

  

                                           

 .156ص  ،المصدر نفسه(1) 
 .158ص ،مصدر سابق ،المبادئ ،شيحا(2) 
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 ة على التعديلمرحلة الموافق المطلب الثاني:
لتعديل الدستور  ن أغلب الدساتير تخول البرلمان سلطة الفصل فيما اذا كانت هناك ضرورةا

أم لا. ولهذا المسلك ما يبرره لأن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية 
للفصل في ضرورة اجراء التعديل المقترح . ومن الدساتير التي خصت البرلمان بهذا الحق معظم 

والنرويج واغلب الدساتير الأوربية التي  والدنماركالدساتير الفرنسية ودساتير كل من بلجيكا 
الفصل الثالث عشر مثلا على أنه  146صدرت بعد الحرب العالمية الأولى . فقد نصت المادة 

يعدل دستور الاتحاد السوفيتي الا بقرار عن السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي على شريطة  لا
 .(1)ت في كلا المجلسينمجموع الأصوا تقل عن ثلثي أن توافق عليه أكثرية .لا

 وقد اخذ الدستور العراقي القديم بهذا الاتجاه فنص

على أن ) كل تعديل يجب أن يوافق عليه كل من مجلسي النواب والأعيان  ۱۱۹في المادة 
 اء كلا المجلسين المذكورين ...(.بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعض

التعديل قراءة اولى في المجلس كذلك فعل الدستور السوري الأخير فنص على أن يقرأ طلب 
النيابي ويناقش ويصوت عليه فإذا أيدته اكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة ف ي 
التعديل . واذا لم تؤيده أكثرية مجموع النواب المطلقة أعتبر ذلك رفضا ولا يجوز اعادة طلب 

ور المصري من الدست 189المادة تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة . وتنص الفقرة الثالثة من 
 .(2)الأخير على حل مماثل

من أن الموافقة على الاقتراح أو  ۹۱اما الدستور المصري الأخير فقد نص في المادة 
واذا حصل خلاف بين المجلسين .  - فالأعيانالنواب  -تعديله أو رفضه هو من حق البرلمان 

وفي كلتا الحالتين  - ۹۲م  - لس الأعياناجتمع البرلمان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مج
-كل من مجلسي النواب والأعيان التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من اعضاء  لإقراريشترط 

 .-۱ اف ۲۹م
والدستور اللبناني فيما يخص هذه المرحلة من تعديل الدستور قد نص على أن يبدي مجلس 
النواب موافقته بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء التي يتألف منها المجلس قانونا بإعادة النظر 

ة في الدستور على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضح
                                           

 .126 ص ،مصدر سابق ،مرزة(1) 
 .129، صمصدر سابق ،مرزة(2) 
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ها أن تضع وجب علي هوافقت الحكومة المجلس على اقتراحعندها يبلغ رئيس المجلس فإذا و 
فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه وجب عليها أن تضع مشروع . مشروع قانون بشأنه

أن تعيد القرار إلى المجلس  التعديل وتطرحه على المجلس خلال اربعة اشهر واذا لم توافق عليها
ثانية فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه وجب عليها أن تضع مشروع التعديل  سهليدر 

 هأن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسوتطرحه على المجلس خلال اربعة اشهر واذا لم توافق عليها 
من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم  .(1)ثة ارباععليه بأكثرية ثلا إذا اصر المجلسثانية ف

إجابة المجلس الى رغبته أو إصدار مرسوم بحله  نونا فرئيس الجمهورية حينئذ أماالمجلس قا
 . تخابات جديدة من خلال ثلاثة أشهروإجراء ان

فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع 
التعديل على المجلس الجيد في فترة اربعة اشهر . على أن بعض الدساتير تطالب بالاضافة الى 
موافقة البرلمان على مبدأ التعديل موافقة الشعب ايضا كما هو الشأن بالنسبة الى دساتير معظم 

 .اد الأمريكيت في الاتحالولايا
أما في سويسرا فالبرلمان بمجلسيه الوطني والاتحادي هو الذي يقرر مبدأ التعديل. أما إذا 
حصل خلاف بين مجلسي البرلمان أو اذا كان الاقتراح او طلب التعديل مصدقا من قبل خمسين 

قف وحده يتو  الف مواطن فعندها يعرض الأمر على الشعب عن طريق الاستفتاء وعلى ارادته
 .(2)مصير الاقتراع

  

                                           

 .130المصدر نفسه، (1) 
 .129، صمصدر سابق ،مرزة(2) 
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 : مرحلة اقتراح التعديلب الثالثالمطل
معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص اعداد التعديل الدستوري مختصة 

 لأداءايضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون على ما تقدم اما هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة 
المهمة الموكلة اليها واما البرلمان أي الهيئة التشريعية العادية مع تطلب شروط خاصة فيها وهذا 
هو الوضع الغالب وتجعل بعض الدساتير سلطة اقرار التعديل في يد الشعب ومن ثم تشترط 

 .لاستفتاء التأسيسي او الدستوري استطلاع رأيه عن طريق ا
والسنة الثالثة ودساتير معظم الولايات  ۱۷۹۳نسا لسنة وهذا هو الشأن بالنسبة لدستوري فر 

 .(1)۱۹۷۱في الاتحادين الأمريكي والسويسري ودستور جمهورية مصر العربية السنة 
  

                                           

، شأة المعارفنم :الناشر ،المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ،سعد عصفور(1) 
 .۹۳ص ،۱۹۸۰ ، الاسكندرية
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 المبحث الثالث

 نطاق التعديل
ي بحث في الحظر الموضوعي والزمني فسنتناول في هذا المبحث نطاق التعديل الدستور ن

 .أهمية نصوص الحظر في مطلب ثاني مطلب و 

 الحظر الموضوعي والحظر الزمني :المطلب الأول
 : يالحظر الموضوع -1

تتضمن بعض الدساتير النص على عدم جواز تعديل بعض نصوصها في أي وقت من 
 .(1)ى دعائم نظام الحكم التي اقامتهالأوقات او لفترة معينة رغبة منها في المحافظة عل

التي حظرت تعديل بعض النصوص بصفة دائمة دستور الجمهورية الفرنسية من الدساتير 
يمكن أن يكون  على أن الشكل الجمهوري للحكومة لا الذي نص 1946الرابعة الصادر سنة 
 ۱۹5۸عليه ايضا دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر سنة  نص محلا للتعديل وهذا ما

 .۱۹64نة ودستور التركي الصادر س ۱۹4۷يا لسنة على نفس الحظر دستور ايطال وقد نص
اما الحظر الموضوعي المؤقت فيعني عدم جواز المساس ببعض نصوص الدستور خلال 
فترة زمنية بسبب وجود ظروف معينة فاذا زالت تلك الظروف . ارتفع الحظر ومن أمثلة النص 

راثة العرش اثناء الوصاية على عدم جواز تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الملك وو 
 ۱۹۲۳على العرش في النظم الملكية كما كان عليه الحال في ظل الدستور المصري لعام 

 .(2)(۲۲من المادة  ۱)ف ۱۹۲5وفي ظل القانون الأساسي العراقي لعام ( ۱5۸م)
بحكم مماثل في هذا المصدر  ۱۹5۲هذا وقد جاء الدستور الأردني النافذ والصادر في عام 

جاءت به المادة  ( ومن الأمثلة الأخرى للحظر الموضوعي المؤقت ما۱۲6من المادة  ۲)ف
ل صلاحيات الأمير المبينة يدعمن الدستور الكويتي والتي نصت على عدم جواز اقتراح ت 176

حظرا موضوعيا  ۱۹5۸. ولقد تضمن الدستور الفرنسي لعام ي الدستور خلال فترة النيابة عنهف
الدستور خلال الفترة الواقعة بين  منه المتعلقة بتعديل 89عدم جواز تطبيق المادة  همؤقتا مفاد

                                           

، الدار الجامعة للطباعة والنشر، ة الثانيةعالطب ،العامة ئالقانون الدستوري. المباد ،عبد الغني بسيونيد. (1) 
 .157ص، ۱۹۸۷، بيروت

 .175، صالمصدر نفسه(2) 
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 .(1)دديج سيجمهورية لأي سبب كان وانتخاب رئخلو منصب رئاسة ال
 الحظر الزمني: -2

يهدف هذا النوع من الحظر الى ضمان سريان احكام الدستور خلال مدة زمنية معينة على 
بتعديلها ويحدث في ذلك العادة عند اقامة نظام سياسي جديد بقصد تثبت احكامه قبل السماع 

تحقيق الاستقرار والثبات لهذا النظام وللقضاء على معارضيه او تخفيف وحدة المعارضة ضده 
 .(2)ل هذه الفترة الزمنية المحددةعلى الاقل في خلا

من خطر تقديم أي  ۱۷۹۱عليه الدستور الفرنسي لسنة  نص ومن أمثلة ذلك الحظر ما
الذي حرم تعديل أحكامه قبل  ۱۹۳۰اقتراح بتعديله لمدة اربعة اعوام والدستور اليوناني لسنة 

مرور خمس سنوات على صدوره حماية للنظام الجمهوري الجديد كما نص على هذا النوع من 
عشرة اعوام  في مصر الذي حظر اجراء أي تعديل في خصوصه قبل مضي ۱۹۳۰الحظر سنة 

 .(3)ن تاريخ العمل بهم
  

                                           

النظرية العامة في القانون الدستوري وتطور النظام الدستوري في  ،د. احسان حميد المفرجي واخرون (1) 
 .257ص، ۱۹۹۰ ،الموصل، العراق

 .158، صمصدر سابق ،بسيوني(2) 
 .158ص، المصدر نفسه(3) 
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 قيمة نصوص الحظر :المطلب الثاني
 بطلان حظر التعديل -الراي الاول: 

ذهب اصحاب هذا الراي الى ان النصوص الدستورية التي تحظر تعديل الدستور ليس لها 
ية قوة الزامية . أتتمتع بن مجرد رغبات واماني لتعدو أن تكو  أية قيمة قانونية أو سياسية وانها لا

ويستند أصحاب هذا الراي الى ان هذا الحظر يتعارض مع سيادة الأمة وحقها في ممارستها 
 .(1)تراه من تعديلات على دستورها من ناحية لطة التأسيسية وادخال ماالس

 ويضيف انصار هذا الراي ان السلطة التأسيسية التي وضعت الدستور في وقت معين لا
تستطيع ان تدعي انها اكثر سموا من السلطة التأسيسية التي تعبر عن ارادة الأمة في وقت 
لاحق فليست الأولى اعلى من الثانية حتى يكون لها حق تقيدها فكل امة كما قرر رجال الثورة 

 .(2)يمكن سقوطه بمضي المدة في تغيير الدستور لها الحق الذي لا ۱۷۹۱الفرنسية في دستور 
له  ۱۷۹۳كل شعب يكون كما جاء في وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن عام  كما ان

يمكن أن يخضع لقوانين الأجيال القادمة.  داما أن يعدل ويغير دستوره وان جيلا من الأجيال لا
وعلى هذا النحو يخلص انصار هذا الراي الى بطلان هذه النصوص وتجريدها من أي قيمة 

ي نظرهم سوء مجرد رغبات واماني ليس لها الالزام في المجال تتضمن ف قانونية فهي لا
  .(3)القانوني

 اي الثاني: مشروعية حظر التعديلالر 
اتجه أصحاب هذا الراي الى ان النصوص التي ترد في الدستور وتحظر تعديله خلال ف 

ي تمنع ترة زمنية محددة وتلك التي تحرم بعض مواده بصفة مؤيدة او مؤقتة وكذلك النصوص الت
التعديل في اثناء تعرض الدولة لظروف معينة كلها مشروعة وصحيحة من الناحية القانونية . 
وان لم تكن كذلك من الناحية السياسية وذلك أن هذا الحظر وان تعارض في الحقيقة مع مبدا 

ا او تعديل الدستور الا وفق بإنشاءالسيادة الشعبية وممارسة الشعب للسلطة التأسيسية سواء 
ر مهمة هذا والاجراءات التي حددتها نصوص ومن السلطة التي أوكل لها الدستو  للأوضاع

                                           

 .160، صمصدر سابق، د. بسيوني (1) 
 .165، صمصدر سابق، د. بسيوني (2) 
 .165، صالمصدر نفسه(3) 
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 .(1)التعديل
ه أن جميع السلطات انه اذا كان من الثابت والمسلم بويستفيد هذا الاتجاه لتدعيم رايهم ب

المحدد يكون الا على الوجه  مصدرها الامة الا ان استعمال الأمة لهذه السلطات يجب أن لا
يجوز تعديل الدستور الا بمقتضى الاجراءات التي رسمها  والمبين في الدستور وبالتالي لا

يستطيع أن يزاول حقه في هذا الخصوص الا عن طريق السلطات القانونية  وحددها فالشعب لا
 لأحكامالتي اوجدها الدستور ولا يتصور عقلا أن تقدم هذه السلطات على ايتان عمل مخالف 

على هذا النحو اصحاب . (2)العمل القيام بانقلاب او بثورةتور الا اذا كانت تستهدف بهذا الدس
هذا الاتجاه على صحة الحظر بعدم التعديل أن كل خروج عليه يعتبر خروجا على احكام 

 .(3)قطه ثورة او يطيح به انقلابالدستور واهدار لقوته مادام الدستور قائما لم تس

 ية النصوص التي تحظر التعديل : مشروعالراي الثالث
من الفقه الفرنسي ويذهب الى وجوب التفرقة بين  George Burdeauويمثله الاستاذ 

النوعين السابقين من النصوص التي تحظر التعديل أي بين تلك التي تمنع تعديل بعض أحكام 
 .(4)ل الدستور في كبر مدة معينةالدستور وبين تلك التي تمنع تعدي

 بيد أن هذه النصوص لا ى ر يي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور للنصوص التفبالنسبة 
تستطيع السلطة التأسيسية الحالية أن تقيد السلطة التأسيسية  يكون لها أية قيمة قانونية اذ لا

بيردو  ى ر مدة معينة فير تعديل أحكام الدستور في بح المقبلة .أما بالنسبة للنصوص التي تحظر
 .(5)يتعين الالتزام بها واحترامهاحيحة ومشروعة من الناحية القانونية و ذه النصوص صان ه

النصوص القانونية  ويعتقد انصار هذا الراي ان هذا الحل افضل من القول بانعدام قيمة
المحرمة للتعديل لان فيه توفيق بين الاعتبارات المنطقية الدافعة إلى هذا القول من ناحية وبين 

لهذه النصوص  رام نصوص الدستور من ناحية اخرى كما يرون أن الاقرارمبدا المشروعية واحت
سيسية الحالية او القادمة اذ أبالضرورة تقييد ارادة السلطة التيترتب عليه  بالقوة القانونية الملزمة لا

                                           

 .161، صمصدر سابق، د. بسيوني (1) 
 .166ص  ،مصدر سابق ،د. شيحا(2) 
 .167، صالمصدر نفسه(3) 
 .167، صالمصدر نفسه(4) 
 .162، صمصدر سابق، بسيوني (5) 
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بمقدور هذه السلطات أن تعدل النصوص المتضمنة لحظ التعديل وفقا للاجراءات المنصوص 
الدستورية  وبالطريق الذي رسمه ثم تلجأ ذلك الى تعديل الدستور او الاحكام عليها في الدستور

 .(1)الممنوع تعديلها
 : الرأي الرابع

المصري إلى أن النصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة  هفي الفق يذهب راي
معينة او تحظر تعديل بعض أحكامه يكون لها والنصوص الدستورية الأخرى من قوة قانونية 

تم  ملزمة غير أن هذه النصوص تكون قابلة للتعديل شأنها بشأن غيرها من النصوص فاذا ما
ي الدستور سقط الحظر الوارد فيها على التعديل ومن تعديلها وفقا للإجراءات المنصوص عليها ف

ثم يمكن تعديل الدستور خلال المدة التي كان محظورا فيها أجراء التعديل او تعديل الأحكام التي 
التعديل  لإجراءكانت ممنوعة من التعديل والقيمة الفعلية لهذه النصوص تكمن في كونها مانعة 

  .(2)صالابعد روية وتفكير وتمحي
يا كانت وجاهة الحجج والأدلة التي استند اليها اصحاب كل من الاتجاهات أكان الأمر و  ياأ

ص خير ذلك الاتجاه يقر لهذه النصو الاتجاه الرابع والأ تأييداننا نمثل الي  الأربعة السابقة الا
عن  بالقوة القانونية الملزمة شأنها في ذلك شان غيرها من النصوص الدستورية باعتبارها صادرة

ادارة السلطة التأسيسية الأصلية في الماضي ومعربة عن سيادة الأمة او الشعب وقت وضع 
الدستور . غير أن الإقرار لهذه النصوص بالقوة القانونية الملزمة أمر لا يترتب عليه بالضرورة 

ص تقييد ارادة السلطة التأسيسية الحالية او القادمة اذ بمقدور هذه السلطات أن تعدل النصو 
المتضمنة لخطر التعديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور وبالطريق الذي رسمه ثم 

 .(3)كام الدستورية الممنوع تعديلهاتلجا بعد ذلك إلى تعديل الدستور او الأح

  

                                           

 .1164، صالمصدر نفسه(1) 
 .170، صمصدر سابق ،د. شيحا(2) 
 .170، صالمصدر نفسه(3) 
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 الخاتمة
ردها ينا أن نسأكل جوانبه توصلنا إلى نتائج ارت بعد أن بحثنا فيما مر تعديل الدستور من

 شكل نقاط وهي كالاتي:على 
 فالأولى المنشأةيفترض في التمييز بين السلطة التأسيسية الأصلية وبين السلطة التأسيسية  -1

 .تعديل الدستور تعمل على تأسيس الدستور اما الثانية فهي التي توجد لغرض

وجه ي في الجهة التي تملك حق التعديل وفي الدساتير ما وكذلك وجدنا أن الدساتير تختلف -2
التعديل وقد تتطلب بعض  لإجراءاتلى البرلمان أو اللا الجمعية التأسيسية تنتخب خصيصا ا

ثم يطرح مرة  عديل فيتقبله الشعب اجرى التعديلالدساتير وجوب اجراء استفتاء شعبي على الت
 .النافذ ۱۹۷۱ثانية على الشعب كما في دستور مصر سنة 

من  التوالي مرحلة اقتراح التعديل التي تكون  كما أن التعديل الدستوري يمر بمراحل هي على -3
اختصاص السلطة التنفيذية وقد يكون اختصاص السلطة التشريعية او من كليهما معا كما 

ثم مرحلة اعداد التعديل التي غالبا ما تكون من حصة . 1950 في الدستور السوري لسنة
لغالب من حصة الجهة التي مرحلة اقرار التعديل الذي يكون في ا تأتيالبرلمان ثم اخيرا 

صة كما في الدستور الفرنسي سنة تتولى اعداد التعديل الى جانب بعض الشروط الخا
(۱۷۹۳). 

اق التعديل بالنصوص تفرض د نطيق التعديل أن بعض الدساتير قد تقوفيما يخص نطا -4
موضوعيا او حظر ازمنا على بعض المواد تمنع اجراء التعديل عليها والحظر  احظر 
من اجراء أي تعديل عليها  يتعلق بنصوص معينة من الدستور ويمنع ضوعي هو ماالمو 

ن الزمن ديل بعض النصوص خلال مدة معينة موالحظر الزمني هو الحظر الذي يمنع تع
يفرق بين الحظر  ثم راينا أنه هناك اتجاه في الفقه التي نص عليها نصوص الحظر

الحظر الموضوعي من أي قيمة قانونية ويسغ الموضوعي والحظر الزمني بحيث انه يجرد 
وفي  Burdeaw صفة الشرعية على الحظر الزماني ويتمثل هذا الاتجاه بالفقه الفرنسي

وحضورا في فكر الفقه الدستوري حيث  داتأيي الأقوى الاخر كان الاتجاه الرابع هو الاتجاه 
لها من القوة القانونية  هي نصوص دستورية يجعل هذه النصوص الحظر الزمانية أو المكانية

والباقي نصوص الدستور يمكن تعديلها بنفس طريق أي نص دستوري اخر وفقا للإجراءات 
 .هذا التعديلالمنصوص عليها دستوريا واسقاط الحظر من خلال 
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